
ديد ؟ د ج عق عها ب رج م أ ه ث انت من ا ب ذ رط إ عليق الطلاق على ش ى ت 182816 - هل يلغ

ال السؤ

ا ن ن ي لد ، ثم حصل ب لك الب رت لذ ن ساف لت : هي طالق إ ق لك ، ف اء ذ ز كلة إ ا مش ن ن ي ي ، وحصل ب ب ن لد أج لى ب ر إ تي تريد السف وج كانت ز

هل يقع لد ، ف لك الب لى ذ ر إ رى ، وهي تريد السف ا مرة أخ ن وج ز ة ت هاء العدة ومرور سن ت عد ان م ب ة الأولى , ث ها الطلق ت رى ، وطلق كلة أخ مش

ة الأولى أم لا يقع ؟ ل الطلق ب الطلاق المعلق ق

صلة ة المف اب الإج

ق رط الساب قى تعليق الطلاق على الش هل يب ه ، ف لى عصمت عها إ م أرج ر ، ث ب آخ ها لسب م طلق رط ، ث ته على ش وج ل طلاق ز ا علق الرج ذ إ

اع . رج ة وإ ون ن ي عده من طلاق وب ما تم ب ى ب رط وقع الطلاق ، أم هو تعليق ملغ ق الش ا تحق ذ ما ، بحيث إ ائ ق

آتي : صيل ال ف عا للت ب هاء ، ت ق ن الف ي لاف ب لة خ ي المسأ ف

أولا

لك لأن ديد ؛ وذ ا تحقق وقع الطلاق من ج ذ إ ق ، ف رط الساب الش عليق ب اء حكم الت ق هاء على ب ق ق الف ف د ات ق ها ، ف هاء عدت ت ل ان ب عها ق ا أرج ذ إ

ا . يض قى حكم تعليق الطلاق أ ب ي لك ، ف ة ونحو ذ ق ف ر من الأمور ، كالميراث والن ي ي كث ة ف وج ي حكم الز ة ف عي ها الرج ي عدت ة ف المرأ

ا ي ان ث

ها م طلق ر ، ث نت طالق ، ولم تساف أ لد ف ارج الب رت خ ا ساف ذ لا : إ ديدا ، كأن قال لها مث دا ج ها عق م عقد علي انت ، ث ب ها ف تهت عدت ا ان ذ أما إ

م هدِ ة تَ ق ة الساب ون ن ي ن الطلاق والب لك ، أم إ عد ذ رت ب ا ساف ذ هل تطلق إ ديد ، ف عقد ج رى ب ها مرة أخ وج ز م ت ها ، ث تهت عدت ان ر ، ف ب آخ لسب

لة : ي المسأ ه الطلاق ، للعلماء قولان ف رط المعلق علي ي الش لغ وتُ

القول الأول :

ق ق وأن تحق ع الطلاق ، سواء سب ديد لم يق د الج عد العق رى ب ا تحقق مرة أخ ذ ه إ ن ة ، وأ ون ن ي رد الب مج ن ب مي ق وانحلال الي رط الساب هدم الش

لى ة إ وج ع الز ع الأحوال ترج مي ي ج ف ق ، ف هاء العدة ، أم لم يتحق ت عد ان ديد وب د الج ل العق ب رى ، أي ق ة الصغ ون ن ي رة الب ت اء ف ن ث رط أ الش

ي حالة عدم مين رحمه الله ف ي ن عث يخ اب ار الش ي ت ة ، وهو اخ عي اف هب الش ا مذ ة ، وهذ ق روط الساب هدمت الش ديد وقد ان د الج العق ها ب وج ز

ه . قف علي ة ، ولكن لم ن مي ي ن ت ار اب ي ت اه لاخ ة ، وعز ون ن ي رط حال الب وقوع الش

عي رحمه الله : اف يقول العلامة المحلي الش

ها ، ي ول ف الدخ ن ب مي ة ؛ لانحلال الي ون ن ي ي الب لت ف ن كانت دخ ع إ لت ، لم يق م دخ م نكحها ، ث انت بطلاق … ، ث ب لا ، ف ول مث دخ ه ب ” لو علق

رة ي وعمي وب لي ة ق ي هاج مع حاش رح المن تهى من ” ش يه ” ان ي علق ف كاح الذ اع الن ف هر ؛ لارت ي الأظ ة ف ون ن ي ي الب ل ف ن لم تدخ ع إ ا لا يق وكذ

. )4/10( ” طيب يرمي على الخ ج ة الب ي اج ” )4/476( و”حاش ي المحت ن ر ” مغ ظ ” )3/336(، وان

ي : ان القول الث

لة . اب ة والحن ة والمالكي ي ف هب الحن ديد وقع الطلاق ، وهو مذ د الج عد العق رى ب ا تحقق مرة أخ ذ ل إ ق ، ب رط الساب هدم الش لا ين
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ة : ي ف ار ” )3/348( من كتب الحن ت ار على الدر المخ ي ” رد المحت اء ف ج

ز ج ء ، ولو كان ن ي ولها ش دخ ع ب لا يق عليق ، ف عد التحليل ، بطل الت م نكحها ب لاث ، ث ز الث ج م ن ول الدار ، ث دخ ها ب لاث أو ما دون ” لو علق الث

عليق ع المعلق كله ؛ لأن بطلان الت ق ي ال الملك ، ف ن ز لاث ، وإ ز ما دون الث ي ج ن ت ل الحل ب ه لم يز ع المعلق كله ؛ لأن ق ي طل ، ف ها ، لم يب ما دون

تصار . اخ تهى ب لاث ” ان ع المعلق وهو الث ول الدار – يق د المعلق عليه – وهو دخ ا وج ذ إ عليق ، ف قى الت ب ي ل ، ف وال الحل ، ولم يز ز ب

يخ الدردير المالكي رحمه الله : ويقول الش

ي لا ب ن كاح الأج عده ؛ لأن ن وج أو ب ل ز ب ا ق ا أم لا ، مطلق يض ة أ ون ن ي علته حال الب ث ، سواء ف كاحها حن عد ن ه ب علت ف ة ف ون ن ي عد الب ” لو نكحها ب

تصار. اخ تهى ب ة ” ان ق يهدم العصمة الساب

وله : ق يخ الصاوي رحمه الله ب ه الش وعلق علي

ه ، ن العها انحلت يمي م خ ا ، ث لاث نت طالق ث أ ا ف نت كذ ا أو أ ن علت أ ن ف ه : إ ت وج ل لز ا قال الرج ذ ه إ هب ن مذ إ عي ، ف اف هب الش لاف مذ ا خ ” هذ

تهى من ها ” ان ي ليد ف ق وز الت مة يج ي سحة عظ ء أم لا ، وهي ف ي ها ش ي قي من العصمة ف ء ، ب ي مه ش لا يلز لك ف عد ذ ه ب عل المحلوف علي ا ف ذ إ ف

ر ” )2/ 557( . ي رح الصغ ة الصاوي على الش ي ” حاش

لي رحمه الله : ب هوتي الحن ويقول الب

دت وج ة ، ف ود الصف عد وج ها ب م نكحها ، أي عقد علي ها ، ث ت ون ن ي ة حال ب دت الصف وج ها ، ف ان ب م أ ول الدار ، ث ة كدخ ن علق طلاقها بصف ” إ

ة ، ولا ود الصف تطلق ، لوج ه ، ف د المحلوف علي ة ، ووج ي وج م عادت الز انت ، ث م ب الطلاق ث ا لو حلف ب كاح ، طلقت ، وكذ عد الن ة ب الصف

د ، والعقد مين حل وعق ه ؛ لأن الي ث ب ه يحن لا على وج حل إ ن ها لا ت ي التكرار ، لأن تض ق ة ، ولو كانت الأداة لا ت ون ن ي علها حال الب ف حل ب ن ت

ة ي ع مع حاش تهى من ” الروض المرب ه ” ان ن ب مي حل الي ن لا ت ة ، ف ون ن ي ة حال الب عل الصف ف ث لا يحصل ب ا الحل والحن كذ لى الملك ، ف ر إ ق ت يف

… ر الأصحاب ماهي هب ، وعليه ج ه ، وهو المذ ر ” الإنصاف ” )8/423( حيث قال : ” نص علي ظ ن قاسم ” )6/479-480(، وان اب

تهى. ي العتق ” ان اء على الرواية ف ن رج أن لا تطلق ، ب ويتخ

ة : ي آت اب ال ول ؛ للأسب ب ذ والق الأخ ولعل القول الأول أولى ب

ا . ذ اف رط ن قى تعليق الطلاق على الش م يب اء العدة ، ث قض ة وان ون ن ي الب كاح ب ار الن قطع آث ن عد أن ت ب ذ من المست لى المعقول ؛ إ ه أقرب إ ن 1. أ

ه لم لع على وج الطلاق والخ لاعب ب عد لهم من الت ب ة ، وأ ق ي حالات الحرج والمش رج ف يسير مخ لى ت اس ، وأقرب إ يسر على الن ه أ ن 2. أ

علام الموقعين ” )3/218( ي ” إ يم ف ن الق لك اب ه على ذ ب ل التحيل على حل الطلاق المعلق ، كما ن ارع ، لأج رعه الش يش

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب يقول الش

هب على المذ ويج ، ف ز عد الت يدا ب م كلمت ز يدا ، ث ل أن تكلم ز ب ها ق وج ز م ت ه ، ث انت من ها وب م طلق نت طالق ، ث أ يدا ف ن كلمت ز ن قال : إ ” إ

كل حال . تطلق ب د ف ة لم توج الصف حل ، ف ن ه لم ت ن هب تطلق ؛ لأن يمي ر المذ ي وغ

نك ة أ ق ي ي الحق ه ، وف ي علق علي كاح الأول الذ ي الن ة ف ه أراد وقوع الصف ن اهر أ ها لا تطلق ؛ لأن الظ ن لة أ ه المسأ ي هذ يخ الإسلام ف د ش وعن

كاح مل الن عليق يش ا الت اله أن هذ ه لم يطرأ على ب ن وج أ ا الز اهر من هذ ره ؛ لأن الظ ي ح من غ ا القول أرج دت أن هذ رت الأمر وج ا تدب ذ إ

رح الممتع ” تهى من ” الش ة ” ان ها تعود الصف ن ال : إ ا قد يق هذ ا ، ف ها مطلق لا تتصف ب ة يريد أ ها على صف ا كان علق ذ لا إ ديد ، اللهم إ الج

تاوى موع الف ر ” مج ظ يح ، ين لة ، ولم ينص على الترج ي المسأ لاف ف ة رحمه الله الخ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قل ش )12/495-496( ، وقد ن

قي الدين . يخ ت ارا للش ي ت عله اخ ي ” الإنصاف ” )8/424( ولم يج له المرداوي ف ق ا ن ” )33/245-246(، وكذ
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ا الث ث

ها ن إ ها الأول ، ف وج لى ز عت إ ها ورج م طلق ولا صحيحا ، ث ها دخ ل ب ر ودخ ل آخ رج ت ب وج ز ت ن ، ف ي وج ن الز ي رى ب ة الكب ون ن ي ا وقعت الب ذ أما إ

هاء . ق اق الف ف ات لك ب ا ، وذ ق ها طلاق ساب روط المعلق علي ميع الش ة وج ق ات الساب ميع الطلق ى ج لغ ديدة ، وت ات ج طلق ه ب لي ع إ ترج

ر رحمه الله : ذ ن المن قال اب

يره م نكحت غ ا ، ث لاث ها ث طلق لت الدار ، ف ن دخ ا إ لاث نت طالق ث ه : أ ت وج ا قال لز ذ ل إ ه من أهل العلم على أن الرج ظ عن مع كل من نحف ” أج

ن قدامة )7/361( . ي ” لاب ن تهى من ” المغ ها الطلاق ” ان ه لا يقع علي ن لت الدار ، أ م دخ م نكحها الحالف ، ث ، ث

د ا قصد التهديد والوعي ذ ة المطلق ، إ ي لى ن ه إ ي ر ف ظ د من الن ا من أن الطلاق المعلق لا ب ق ا ساب ي موقعن اه ف رن ت ا كله مع مراعاة ما اخ وهذ

ق كله . صيل الساب ف ه الت ي لا يقع طلاقه ، ولا يرد ف رطه ، ف ته على تحقق ش وج راق ز ل ف ض ولا يف

ق كله . ه الكلام الساب ي ا يرد ف هذ ه ، ف ته على تحقق ما علق علي وج راق ز ل ف ض رط ، ويف ق الش ا تحق ذ علا إ اع الطلاق ف يق ا قصد إ ذ أما إ

والله أعلم .
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